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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأبواب من: باب التوقي في الفتيا، إلى باب الحديث عن بني إسرائيل.
الكلمات الافتتاحية: الفتيا.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب التوقي في الفتيا، إلى باب الحديث عن بني إسرائيل.
II. موضوع المقالة 
- باب التوقي في الفتيا:

باب التوقي في الفتيا حتى لا يخطئ المفتي: أي: الاحتياط في الفتيا والاحتراز فيها، والمعنى هذا باب في الاحتراز عن الفتوى في الواقعات والحوادثات بغير علم، والاجتناب عن الإشاعة لصعاب المسائل التي هي غير نافعة في الدين، ويكثر فيها الغلط، ويفتح فيها باب الشرور والفتن، فلا يفتي إلّا بعد العلم من الكتاب والسنة وآثار الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم أجمعين.

- قال الإمام أبو داود في ذلك: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد، عن الصنابحي، عن معاوية، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الغلوطات.
عبد الله بن سعد هذا الذي روى عنه الأوزاعي وروى عن الصنابحي: هو البجلي مولاهم الدمشقي الكاتب، ذكره ابن حبان في (الثقات)، فقال: يخطئ، له عند أبي داود في النهي -هكذا يقول ابن حبان وهو هذا الحديث- في النهي عن الأغلوطات حديث معاوية. وقال الساجي: ضعّفه أهل الشام.

عن الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة، عن معاوية، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الغلوطات.
قال الخطابي: وقد روي أيضًا أنه نهى عن الأغلوطات، قال الأوزاعي: وهي شرار المسائل، والأغلوطات واحدها أغلوطة ووزنها أفعولة، من الغلط كالأحموقة من الحمق، والأسطورة من السطر، وأمّا الغلوطات فواحدها غَلَوطة، اسم مبني من الغلط؛ كالحلوبة والركوبة في الحلب والركوب.

والمعنى: أنه نهى أن يُعرض للعلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط؛ ليستزلوا فيها، ويستقْسَط رأيهم فيها.

وفيه كراهية التعمُّق والتكلف بما لا حاجة للإنسان إليه من المسألة؛ لوجوب التوقف عمّا لا علم للمسئول به، كما قال تعالى في كتابه الكريم: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (الإسراء: 36).

ومثله قول ابن مسعود: "أنذرتكم صعاب المنطق" يريد المسائل الدقيقة الغامضة، فأمّا الأغلوطات فهي جمع أغلوطة، أفعولة من الغلط؛ كالأحدوثة والأعجوبة كما قلنا، قال المنذري في إسناده: عبد الله بن سعد، قال أبو حاتم: وهو من المتشددين في الجرح والتعديل: إنه مجهول.

- ننتقل إلى حديث آخر: قال أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: أخبرنا سعيد -يعني ابن أبي أيوب، عن بكر بن عمرو، عن مسلم بن يسار، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من أفتى)) ثم حوّل السند وقال: حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان الطنبذي -رضيع عبد الملك بن مروان- قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من أُفْتِىَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه))، زاد سليمان المهري: ((ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أنّ الرشد في غيره فقد خانه)) وهذا لفظ سليمان -يعني: سليمان بن داود المهري.

أبو عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفًا وسبعين سنة، عن أبي عثمان الطنبذي: قال في (القاموس): طنبذ كقنفذ، بلدة بمصر، منها مسلم بن يسار، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من أُفْتِيَ بغير علم)) -بصيغة المجهول: أي: من أفتاه رجل جاهل بغير علم، ((كان إثمه على من أفتاه)) أي: إن عمل على فتوى الجاهل فليس الإثم على العامي الذي استفتي من الجاهل الذي كان بصورة العلماء، ولكن الإثم فيه على المفتي.

وزاد سليمان المهري في حديثه: ((ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أنّ الرشد في غيره فقد خانه)) مثلًا: استشار رجل من رجل آخر فأشار له بأمر يخالف الرشد، فقد خانه؛ لأنه كان أمينًا في الاستشارة، فلما أشار إليه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خان في الأمانة، وقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((المستشار مؤتمن)).

قال: وهذا لفظ سليمان، ولم يذكر لفظ الحسن بن علي، أنه أتى به من طريقين وحوّل الإسناد كما ذكرنا، قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه مقتصرًا على الفصل الأول بنحوه ((من أُفْتِيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه)).

- باب كراهية منع العلم:
قال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا علي بن الحكم عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من سُئل عن علم فكتمه ألجَمه الله بلجامٍ من نارٍ إلى يوم القيامة)).

قال الخطابي: وهذا في العلم الذي يلزمه -يعني يلزم المسئول- تعليمه للسائل، ويتعين عليه فرضه؛ كمن رأى كافرًا يريد الإسلام ويقول: علموني ما الإسلام؟ ما الدين؟ وكمن رأى رجلًا حديث العهد بالإسلام ولا يحسن الصلاة، وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي؟ وكمن جاء مستفتيًا في حلال أو حرام يقول: أفتوني وأرشدوني، فإنه يلزم في مثل هذه الأمور ألّا يمنع الجواب عمّا سُئِلَ عنه من العلم، فمن فعل ذلك كان آثمًا مستحقًّا للعقوبة، وليس كذلك الأمر في نوافل العلم الذي لا ضرورة للناس إلى معرفتها، والله أعلم.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فكتمه، ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة))، قال الخطابي: الممسِك من الكلام ممثَّل بمن ألجم نفسه، والمعنى: أن الملجم لسانه عن قول الحق، والإخبار عن العلم والإظهار له، يعاقَب في الآخرة بلجام من نار، وخرج هذا على معنى مشاكلة العقوبة الذنب؛ كقوله: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (البقرة: 275) لا يقومون إلّا كما يقوم، فهنا ألجم لسانه ونفسه في الدنيا، فعوقب بلجام من نار، فهناك مشاكلة، وهو الإلجام، هذا الحديث روي عن أبي هريرة من طرق فيها مقال.

والطريق الذي خرّج بها أبو داود طريق الحسن، فإنه رواه عن التبوذكي، وقد احتجّ به البخاري ومسلم، عن حماد بن سلمة، وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري، عن علي بن الحكم البناني، قال الإمام أحمد: ليس فيه بأس، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به صالح الحديث، عن عطاء بن أبي رباح، وقد اتفق الإمامان على الاحتجاج به.

وقد روي هذا الحديث أيضًا من رواية عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعمرو بن عبسة، وعلي بن طلق، وفي كلٍّ منها مقال، لكن معنى ذلك أن أنها جميعًا تتقوى.

- في باب فضل نشر العلم:

قال الإمام أبو داود: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((تسمعون ويُسْمَع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم)).

((تسمعون)) على صيغة المعلوم، ((ويُسْمَع)) مبني للمجهول، ((منكم)) خبر بمعنى الأمر، أي لتسمعوا مني الحديث وتبلغوه، يعني: "ويسمع منكم" خبر، لكن معناه الأمر، أي: اسمعوا مني الحديث أو لتسمعوا مني الحديث وتبلغوه عني، وليسمعه من بعدي منكم، ((ويسمع)) بالبناء للمفعول ((ممن يسمع)) بفتح الياء وسكون السين، أي: ويسمع الغير من الذي يسمع منكم حديثي، وكذا من بعدهم، وهلمّ جرًّا، وبذلك يظهر العلم وينتشر ويحصل التبليغ، وهو الميثاق المأخوذ على العلماء.

قال المناوي: "والحديث سكت عنه المنذري، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى"، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: عليكم أن تحفظوا العلم مني وتبلغوه إلى من بعدكم، ويبلغ من بعدكم إلى من بعدهم، حتى يكون نشر العلم، وهذا تنبيه نبوي كريم على استمرار رواية الحديث ونقله من راوٍ إلى آخر؛ ليُحفظ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالإسناد، الذي هو خصيصة هذه الأمة.

- وننتقل إلى حديث آخر في هذا الباب: قال الإمام أبو داود: حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى عن شعبة، قال: حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه، عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((نضَّر الله امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه)).

((نضر الله)) قال الخطابي: معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة يقال: نضَره الله ونضَّره بالتخفيف والتثقيل، وأجودهما التخفيف، وقال في (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: نضَّره ونَضَره وأنضره، أي: نعَّمه، ويروى بالتخفيف والتشديد من النضارة، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، وإنما أراد حسن خلقه وقدره.

قال السيوطي: قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن جابر: أي: ألبسه الله نضرة وحسنًا وخلوص لون وزينة وجمالًا، أو أوصله الله لنضرة الجنة نعيمًا ونضارة، قال تعالى: {وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا} (الإنسان: 11) وقال -سبحانه وتعالى: {تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيم} (المطففين: 24).
قال سفيان الثوري: قال سفيان بن عيينة: "ما من أحد يطلب حديثًا إلّا في وجهه نضرة"، رواه الخطيب، وقال القاضي أبو الطيب الطبري: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم، فقلت يا رسول الله: أنت قلت: نضر الله امرأً، فذكرته كله ووجهه يستهلّ -يعني: هو الذي يظهر فيه نضارة- فقال: نعم أنا قلته.

((فرب))، قال العيني: "رب" للتقليل، لكنه كثر في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتى صارت كأنها حقيقة فيه، ((رب حامل فقه)) أي: علمٍ، قد يكون فقيهًا ولا يكون أفقه، ((فيحفظه ويبلغه إلى من هو أفقه منه)) فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل.

((رب حامل فقه)) أي: علمٍ، ليس بفقيه، لكن يحصل له الثواب لنفعه بالنقل، وفيه دليل على كراهية اختصار الحديث، لمن ليس بالمتناهي في الفقه؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط والاستدلال لمعاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه -يعني: مما يستنبط منه- وجوب التفقه، والحث على استنباط معاني الحديث، واستخراج المكنون من سره.

قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه من حديث عبّاد الأنصاري عن زيد بن ثابت.

- وننتقل إلى حديث آخر في هذا الباب: قال أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، عن سهل -يعني: ابن سعد- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والله لأن يهدي الله بهداك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم))، حُمْر -بضم الحاء وسكون الميم- والنَّعَم -بفتحتين- واحد الأنعام، وهي الأموال الراعية، وأكثر ما يقع على الإبل، قاله الكرماني، والأنعام يذكّر ويؤنّث، وهي الإبل والبقر والغنم، والنعَم الإبل خاصة، فمعنى: ((حمر النعم)) أي: أقواها وأجلدها، والإبل الحمر هي أنفس أموال العرب.

والمعنى: لو دللت أحدًا على الإسلام أو العلم، فحصل له الإسلام أو العلم بهدايتك، فما حصل لك به من الأجر والثواب خير لك من حصول النعم، والله تعالى أعلم.

- باب الحديث عن بني إسرائيل:

قال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((حدثوا عن بني إسرائيل)).

وقوله: باب الحديث عن بني إسرائيل، يعني: الرواية عن بني إسرائيل أو عن قصص بني إسرائيل وأخبارهم، ((حدثوا عن بني إسرائيل)) قال الخطابي: ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل، وليس معناه رفع الحرج عمّن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد؛ وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة ووقوع الفترة بين زماني النبوة.

وفيه دليل على أنّ الحديث لا يجوز عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلّا بنقل الإسناد والتثبت فيه.

((ولا حرج)) أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدّم منه -صلى الله عليه وسلم- الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة، ثم لمّا زال المحظور وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار، وقيل: معنى قوله: ((لا حرج)) أي: لا تضيق صدوركم بما تسمعونه من الأعاجيب، فإن ذلك وقع لهم كثيرًا.

وقيل: لا حرج في ألا تحدّثوا عنهم؛ لأن قوله أولًا ((حدثوا)) بصيغة أمر تقتضي الوجوب، فأشار إلى عدم الوجوب، وأن الأمر فيه للإباحة بقوله: ((لا حرج)) أي: في ترك التحديث عنهم، وقال مالك: "المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أمّا ما علم كذبه فلا" قاله ابن حجر في (الفتح)، والحديث سكت عنه المنذري.

- وننتقل إلى حديث آخر في الباب نفسه: قال أبو داود: حدثنا محمد بن مثنى: أخبرنا معاذ قال: أخبرنا أبي عن قتادة عن أبي حسان، عن عبد الله بن عمرو قال: ((كان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلّا إلى عظم صلاة)).

قوله: ((يحدثنا عن بني إسرائيل)) إن كان جلوسه قبل التهجد، فالمراد بعظم الصلاة التهجد، وإن كان بعده فهي صلاة الفجر، ولم يثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- ذكّرهم ليلة كاملة، حتى يُحمل الجلوس على كونه من أول الليل، والمقصود بإيراد الرواية إطالة الأحاديث عن بني إسرائيل إذا تضمنت مواعظ ومسائل.
وقال في (النهاية) في تفسير عظم صلاة: يعني عظم الشيء أكبره؛ كأنه أراد ألّا يقوم إلّا إلى الفريضة.

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري من حديث أبي كبشة السلولي، عن عبد الله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)).
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